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دراسة تحليلية لآراء المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين للشركات المساهمة العامة في 

    700الأردن حول تعديلات تقرير مدقق الحسابات وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم 
  

 علي عبد القادر الذنيبات وإيناس محمود العبادي ومنير محمد نوفل وبديع تحسين عبد الرحيم
 

  صـلخم
  

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل آراء المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين في الشركات المساهمة العامة في الأردن حول 
على تقرير المحاسب القانوني، ومدى تأثير هذه "  المعدل700مدى قبولهم للتعديلات التي أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 

وعملية توصيل نتيجة التدقيق ومسؤوليات المحاسب القانوني، وقد تم استخدام الاستبانة التعديلات على فجوة التوقعات 
، وتبين أن (Mann-Whitney) مان وتني اختبارللحصول على بيانات الدراسة وتحليلها باستخدام الإحصاء الوصفي و

ين الماليين، وأن درجات القبول ليست التعديلات قد وجدت قبولاً بدرجات متفاوتة من قبل المحاسبين القانونيين والمدير
وتبين أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين القانونيين . مرتفعة وإنما هي في حدود المتوسط

والمديرين الماليين فيما يتعلق بقبول التعديلات، وأنه بشكل عام، توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آرائهم فيما يتعلق 
تأثير هذه التعديلات على فجوة التوقعات، وفيما يتعلق بتأثيرها في تحسين عملية توصيل نتيجة التدقيق لمستخدمي البيانات ب

المالية، وأنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين أرائهم فيما يتعلق بتأثير التعديلات في حجم مسؤوليات المحاسبين 
مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تركيز التقرير على توصيل نتيجة التدقيق وليس وقد تقدم الباحثون ب. القانونيين

مسؤوليات الإدارة والمدققين، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر مستخدمي البيانات المالية في مختلف البلدان التي 
  .  فيهاتنتسب للاتحاد الدولي للمحاسبين حول هذه التعديلات من أجل إعادة النظر

  .تقرير المحاسب القانوني، فجوة التوقعات، مسؤوليات المدقق: ةـات الدالـالكلم

  
  مقدمـةال

  
إن الهدف الأساس من تقرير المحاسب القانوني هو 
توصيل نتيجة التدقيق التي حصل عليها بعد عملية مخططة 
ومنتظمة، شملت جمع وتقييم الأدلة التي تتعلق بمختلف 

ة عن البيانات المالية إلى مستخدمي هذه تأكيدات الادار
ومن أجل تحقيق هذا التقرير للهدف الأساس منه . البيانات

فلا بد من العناية الفائقة بمحتواه ولغته وشكله، حتى يتمكن 
مستخدمو البيانات المالية من إدراك مدلولاته بالشكل 
المناسب، وبما لا يخالف ما تسعى الجهات المنظمة للمهنة 

وقد دأب القائمون على . حقيقه من خلال هذه الرسالةإلى ت

المهنة على ربط تقرير المحاسب القانوني بأهداف أخرى 
يسعون لتحقيقها من خلال هذه الرسالة، مثل تقليص فجوة 
التوقعات في مجال التدقيق وتقليص مسؤوليات المحاسب 

 تعرضهم للمساءلة القانونية، بسبب احتماليةالقانوني وتقليل 
 ,.Humphrey etal)غة التقرير أو سوء الفهم لهذا التقرير ل

1991; 1992a; 1992b) . ولذلك دأب القائمون على المهنة
على إجراء المراجعة المستمرة لشكل التقرير ولغته 

لقد مر تقرير المحاسب القانوني بتغيرات متعددة . ومحتواه
ه على مدى الزمن منذ نشوء التدقيق الالزامي الذي رافقت

عملية التقرير، وقد ارتبطت تلك التغيرات بمسؤوليات 
المحاسب القانوني وأهداف التدقيق وفجوة التوقعات، وكان 

 من قبل الاتحاد الدولي 2005سنة آخر التعديلات ما تم 
للمحاسبين، فقد قام الاتحاد بإدخال عدد من التعديلات على   .2/6/2008 وتاريخ قبوله 28/10/2007  تاريخ استلام البحث 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2008©
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 معيار ق الدولية، وقد شملت تلك التعديلاتيمعايير التدق
الذي يتعلق بتقارير المحاسبين ) 700(التدقيق الدولي رقم 

القانونيين، وأصبحت تلك التعديلات واجبة الاتباع إعتباراً 
  . م31/12/2006من 

ونظراً لأهمية التقرير في توصيل نتيجة عملية التدقيق، 
فإنه كثيراً ما يخضع لدراسات بين الحين والآخر من أجل 

ت التي تطرأ عليه في تحقيق أهدافها، تفحص جدوى التعديلا
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتركز على آخر هذه 

  . التعديلات
  مشكلة الدراسة

يعتبر التغيير والتعديل أمراً ذا وجهين، فهو من ناحية 
أمر مطلوب من أجل التحسين ومواكبة المستجدات، ومن 

وجد ناحية أخرى فإن التعديل أو التغيير قد يثير المشاكل وي
فتعديل التقرير قد يساعد في تحسين عملية . المصاعب

التوصيل لنتيجة التدقيق، وفي المقابل فإن قبول التغيير 
وإدراك جدواه أمر لا يقل أهمية عن تحسين عملية 

وبما أن التحقق من مدى قبول التغيير وإدراك . التوصيل
جدواه يتطلب الدراسة والبحث، فإن مشكلة هذه الدراسة 

 في التحقق من مدى قبول بعض فئات مستخدمي تتمثل
التقرير للتعديلات التي أدخلت على تقرير المحاسب القانوني 

، وكذلك 700من خلال تعديل معيار التدقيق الدولي رقم 
التحقق من مدى إدراك هذه الفئات لإمكانية تحقيق التغيير 
لبعض أهدافه، ومن هنا فإن مشكلة هذه الدراسة يمكن 

  :بشكل أوضح من خلال الأسئلة التاليةصياغتها 
هل تعتبر التعديلات في تقرير المحاسب القانوني  .1

مقبولة لدى كل من المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين 
  في الشركات المساهمة العامة؟ 

هل تساعد التعديلات في تقرير المحاسب القانوني  .2
اسبين في تقليص فجوة التوقعات من وجهة نظر كل من المح

 القانونيين والمديرين الماليين في الشركات المساهمة العامة؟
هل تؤدي التعديلات في تقرير المحاسب القانوني  .3

إلى توصيل نتيجة التدقيق إلى مستخدمي التقرير بشكل 
أفضل من التقرير القديم من وجهة نظر كل من المحاسبين 

 ة العامة؟القانونيين والمديرين الماليين في الشركات المساهم
 هل تؤدي التعديلات في التقرير إلى زيادة  .4

مسؤوليات المحاسب القانوني من وجهة نظر كل من 
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين في الشركات 

 المساهمة العامة؟
هل تؤدي التعديلات في التقرير إلى زيادة اهتمام  .5

 من مستخدمي البيانات المالية بالتقرير من وجهة نظر كل
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين في الشركات 

 المساهمة العامة؟
  

  أهمية الدراسة
تركز هذه الدراسة على أهم مكون من مكونات عملية 
التدقيق، وهو ما يتعلق بتقرير المحاسب القانوني الذي يعتبر 
أداة الاتصال بين المحاسب القانوني ومستخدمي البيانات 

ولما .  من خلالها يوصل لهم نتيجة التدقيقالمالية، والتي
كانت وسيلة الاتصال من عناصر الاتصال الرئيسة فإن 
توفر الخصائص المناسبة فيها يعتبر من الأهمية بمكان من 
أجل أن تتم عملية فهم مضمون ومقصود هذه الرسالة 

  . بالشكل الصحيح
لذلك فإن هذه الدراسة تعتبر من الأهمية بمكان لكافة 

ئات ذات العلاقة بعملية الاتصال،  فهي من جانب تساعد الف
في تمكين المحاسب القانوني من توصيل رسالته لمستخدمي 
البيانات المالية دون إساءة فهم لهذه الرسالة، أو تحميلها أكبر 
مما تحتمل من حيث مفهوم نتيجة التدقيق ومسؤوليات 

لقانوني المحاسب القانوني، وبالتالي عدم تحميل المحاسب ا
ومن جانب آخر . مسؤوليات غير معقولة نتيجة إساءة الفهم

فهي مهمة لمستخدمي البيانات المالية من أجل تمكينهم من 
الحكم الصحيح على نتيجة عملية التدقيق وبالتالي على 

لذلك فإن دراسة التعديلات على . مصداقية البيانات المالية
عد في التحقق مما تقرير المحاسب القانوني من شأنها أن تسا

إذا كانت هذه التعديلات تؤدي إلى تحسين عملية التوصيل 
وتقليص فجوة التوقعات أم أنها تؤدي إلى زيادة مسؤوليات 

  .المحاسب القانوني وفجوة التوقعات
  

  أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل آراء المحاسبين 

 المساهمة العامة في القانونيين والمديرين الماليين للشركات
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الأردن فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي طرأت على 
تقرير المحاسب القانوني، وأصبحت سارية المفعول اعتباراً 

 والتي استحدثت نتيجة لقيام الاتحاد 31/12/2006من 
 والخاص 700الدولي للمحاسبين بتعديل المعيار الدولي رقم 

 وبالتالي فإنه بناء على ما ذكر .بتقارير المحاسبين القانونيين
في مشكلة الدراسة أعلاه فإن هذه الدراسة تهدف إلى التحقق 

  : مما يلي
مدى تقبل التعديلات الجديدة في تقرير المحاسب  .1

القانوني من قبل المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين في 
  . الشركات المساهمة العامة

ي تقرير مدى مساهمة التعديلات الجديدة ف .2
المحاسب القانوني في تقليص فجوة التوقعات من وجهة نظر 
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين في الشركات 

 . المساهمة العامة
مدى مساهمة التعديلات الجديدة في تقرير  .3

المحاسب القانوني في توصيل نتيجة التدقيق إلى مستخدمي 
ن وجهة نظر التقرير بشكل أفضل من التقرير القديم م

المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين في الشركات 
 .المساهمة العامة

مدى تأثير التعديلات الجديدة في تقرير المحاسب  .4
القانوني على زيادة مسؤوليات المحاسب القانوني من وجهة 
نظر المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين في الشركات 

 . المساهمة العامة
اهمة التعديلات الجديدة في تقرير مدى مس .5

المحاسب القانوني في زيادة اهتمام مستخدمي البيانات المالية 
بتقرير المحاسب القانوني ورأيه من وجهة نظر المحاسبين 
 . القانونيين والمديرين الماليين في الشركات المساهمة العامة

  
  الاطار النظري والدراسات السابقة 

  الاطار النظري
كل تقرير المحاسب القانوني ومضمونه بالغ يعتبر ش

الأهمية في التأثير على فهم القارئ للتقرير، وإدراك الرسالة 
التي يسعى المحاسب القانوني لتوصيلها من خلال هذا 

فقد توصلت لجنة مسؤوليات المدققين ). 2003علي، (التقرير
The Commission on Auditors’ Responsibilities 

)CAR ( إلى أن صعوبة فهم تقرير التدقيق 1978عام 
بواسطة العديد من القراء قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات مخالفة 
لتفضيلاتهم الخاصة بالبيانات المالية، وربما يرجع ذلك إلى 
عدم تفهم مجال وأهداف التدقيق ومسؤوليات المحاسب 

؛ إبراهيم، 1995الحديدي، (القانوني بشكل واضح وصريح 
جمعة، (وقد أشار ). 2001؛ جمعة، 2001؛ لطفي، 1999
 The Communicationإلى أن فجوة الاتصال ) 2001

gap اكتسبت اهتماماً واسع النطاق لأن محتويات تقرير 
المحاسب القانوني فقدت فعاليتها، وأصبح لها انعكاساتها 
السلبية الخطيرة على عملية اتخاذ القرار في بيئة ممارسة 

 ما أريد لتقرير المحاسب القانوني الأعمال المعاصرة، وإذا
أن يؤدي رسالته بالشكل الواضح ويحقق فعاليته في مجال 

  الاتصال فإنه يجب إعادة النظر في محتويات التقرير
وطول التقرير أو قصره  إن شكل ومحتوى التقرير

 Standardized or)وكون التقرير معيارياً أو غير معياري 
not Standardized)جدلية ولم تثبت على   هي مواضيع 

أما من ناحية طول . حال منذ نشوء تقرير المحاسب القانوني
التقرير فقد مر التقرير بتطورات متعددة وتراوح طوله بين 

ن إلى فقرة أطول إلى فقرتين فقرة واحدة لا تتجاوز السطري
 إلى أن أصبح (Al-Duneibat, 1998) فقرات، فثلاث

 700دقيق الدولي المعدل رقم بوضعه الجديد وفقاً لمعيار الت
  .يتكون من خمس فقرات

 بالرغم من -أما من ناحية كونه معيارياً أم غير معياري
 - أن التقرير عبر التاريخ كان ذا نمط معياري متعارف عليه

فقد كان هناك جدل مستمر حول أهمية وأفضلية المعياري 
قاً فالشكل المعياري للتقرير يمثل شكلاً متف. وغير المعياري

عليه ويحتوي نفس المكونات من مفاهيم وعبارات وفقرات 
ويرى البعض أن هذا الشكل . وهو المطلوب وفقاًَ للمعايير

المعياري هو الأفضل من أجل عملية التجانس وتوحيد الفهم 
  (Estes, 1982; CAR, .1978)وسهولة الاتصال

إلا أن البعض الآخر يرى أن هذا النوع من التقارير 
 جعل التقرير روتينياً، وقد يؤدي إلى إهمال يؤدي إلى

عنصر الابداع عند المحاسب القانوني في استخدام الشكل 
الأنسب لتوصيل نتيجة التدقيق، وقد يؤدي إلى إهمال التقرير 

لذلك يقترح هؤلاء استخدام . من قبل قاريء البيانات المالية
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الشكل غير المعياري والذي يعني أن تترك الحرية 
بين القانونيين في اختيار الشكل والمحتوى المناسب للمحاس

لتوصيل نتيجة عملية التدقيق، حيث أن هذا النوع يساعد 
على التقليل من التكرار والروتين ويساعد على الابداع في 

ويرى هؤلاء . (Hatherly, etal., 1991)عملية الاتصال 
ى الباحثون أن استخدام النوع المعياري قد يحول التقرير إل

  .Seal of Approvalنوع من الرمز أو خاتم التصديق 
لا شك بأن رسالة المحاسب القانوني إلى مستخدمي 
البيانات المالية يجب أن تتصف بخصائص تجعلها هادفةً 
بناءةً ولا مجرد أداة لتحقيق المصالح الشخصية للمهنة 

لذلك يجب أن تتصف بالإيجاز . والمحاسبين القانونيين
ون بين الطول والقصر، فلا هي طويلة  أكثر والترابط فتك

من اللازم ولا هي قصيرة بالشكل المخل الذي يفقدها توفر 
الأمور الأساسية، وأن تكون عبارات التقرير مترابطة بشكل 
يشجع قارئ التقرير على تتبع عباراته وقراءتها دون ملل أو 

  .تشتت في الأفكار
ي لمنع يجب أن يكون التقرير من الوضوح بما يكف

غموض المفاهيم والمحتويات، وأن يتم التركيز على 
المعلومات التي تمكن مستخدم البيانات المالية من فهم نتيجة 
التدقيق، وبالتالي فإن المعلومات التي لا تصلح لتوصيل 
الرسالة الواضحة ولا تخدم إتخاذ القرار غير مهمة ويجب 

انة أيضاً وإن الصحة والدقة والصدق والأم. التخلص منها
هي خصائص أساسية لا بد من توفرها في هذه الرسالة 
الهادفة حتى يتمكن مستخدمو البيانات المالية من الاعتماد 

 . على هذه البيانات
إن الوظيفة الأساسية لتقرير المحاسب القانوني هي 
الوظيفة الاعلامية والتي من خلالها يوصل إلى مستخدمي 

ب القانوني المستقل في عدالة البيانات المالية رأي المحاس
هذه البيانات، والذي يمثل إعطاء تأكيدٍ معقولٍ عن مدى 

ومن أجل توصيل هذه النتيجة . خلوها من التحريفات المادية
فإن القائمين على المهنة عادةً ما يركزون على استخدام 
التقرير لتكريس مفاهيم معينة عن طبيعة التدقيق ومسؤوليات 

ي، لأنه لا يوجد إتفاق واضح ومحدد حول المحاسب القانون
الذنيبات، (مسؤوليات المحاسبين القانونيين وأهداف التدقيق 

2003.(  

وغالباً ما تهدف المهنة إلى إزالة أي محاولة لفهم تقرير 
ولما . المدقق على أنه شهادة مطلقة بدقة وصحة البيانات المالية

لتقرير لهذه كان هذا الأمر مرتبطاً بمدى إدراك مستخدمي ا
المفاهيم فقد ارتبطت التعديلات التي تدخلها المهنة بما يسمى 

 ,Al-Duneibat) وقد أشار. فجوة التوقعات في التدقيق
 في دراسة لتطور تقارير المحاسب القانوني في (1998

بريطانيا إلى أن التعديلات المتعاقبة التي أدخلتها المهنة تبدو 
يل لنتيجة التدقيق، ولكن ساعيةً إلى تحسين عملية التوص

المهنة في حقيقة الأمر سعت لتحقيق أهداف ضمنية كثيرة 
شملت تقليص فجوة التوقعات، وخاصة ما يتعلق منها 
بالجانب غير المعقول والذي يتعلق بوجود توقعات كثيرة 

وهذه التوقعات . غير معقولة لدى مستخدمي البيانات المالية
ة على المهنة والمحاسبين غير المعقولة لها تأثيرات سلبي

القانونيين من حيث زيادة مسؤولياتهم وتحميلهم فوق طاقتهم، 
وفوق حدود مسؤولياتهم الحقيقية، وتعريضهم للمسؤوليات 

لذلك . القانونية والتأثير السلبي على سمعة المهنة بشكل عام
فإن سعي المهنة لقليص فجوة التوقعات بالتركيز على 

ة جعل تعديلات التقرير غالباً ماتكون التوقعات غير المعقول
  . شكلية وتتركز على هذا الجانب الشكلي

شهد تقرير المحاسب القانوني تطورات مختلفة عبر لقد 
جل الحصول على أالتاريخ تتعلق بشكله ومحتواه، وذلك من 

 من توصيل نتائج عملية التدقيق بشكل واضح هتقرير يمكن
ظهور التدقيق الإلزامي تقرير في بداية الحيث كان . وسهل

 عشر يتكون من التاسعفي المملكة المتحدة في أواسط القرن 
 ا، يشهد فيهAudit Certificateفقرة واحدة ويسمى شهادة 

 بان البيانات المالية وبالأخص الميزانية  تعطي مدققال
وقد  (Holt and Moizer, 1990) صورة حقيقية وصحيحة

يق في ذلك الوقت وبين طبيعة كان هناك انسجام بين هدف التدق
 حيث كان الهدف الأساس للتدقيق هو اكتشاف ،التقرير ومحتواه
تدقيق جميع  وذلك لأن المدقق كان يقوم بالغش والخطأ،

ن أيشهد بالمدقق العمليات دون استخدام العينات، لذلك كان 
تم . (Humphrey etal., 1991) البيانات المالية صحيحة

وفي  . من الشهادةالتقرير بدلاً استخدام تمتغير الأمر بحيث 
فقرة واحدة يبين فيه يشتمل على لتقرير بداية الأمر كان ا

  .المحاسب القانوني رأيه وليس شهادته
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ثم تطور التقرير ليتكون من فقرتين رئيستين وهما فقرة 
المقدمة وفقرة الرأي، ويبين في فقرة الرأي ما إذا كانت 

 أو تظهر بعدالة(رة حقيقية وعادلة البيانات المالية تعطي صو
وقد تعرض التقرير لكثير من ). من كافة النواحي المادية

 ما كان التعديلات التي تتعلق بمحتويات هذه الفقرات، وكثيراً
 Hatherly and) لا يأتي بشيء ذي أهمية التعديل شكلياً

Skuse, 1991; Humphrey, et al., 1992a, 1992b) .
 التركيز على أبدمن القرن الماضي ينات وفي أواخر الثمان

 إلى هتقرير كوسيلة لتقليص فجوة التوقعات، حيث تم تعديلال
 Expanded Audit Reportما يسمى بالتقرير المطول 

. وقد تبنت المعايير الدولية للتدقيق هذا التقرير المطول
فأصبح التقرير المعياري النظيف يتكون من ثلاث فقرات 

  : تشملسةرئي
 أنواع القوائم المالية التي تم تبينو: فقرة المقدمة -

تدقيقها والفترات المالية التي تغطيها هذه البيانات، والشركة 
أن مسؤولية المحاسب القانوني مقتصرة يبين ذات العلاقة، و

على تدقيق البيانات المالية لإعطاء رأي في مدى عدالتها، 
  . بيانات الماليةوأن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه ال

وتبين طبيعة ونطاق ومحددات عملية : فقرة النطاق-
وفقا تمت عملية التدقيق يشار فيها إلى أن التدقيق، حيث 

لمعايير التدقيق الدولية من أجل الحصول على تأكيد معقول 
ويبين في . بان البيانات المالية خالية من الانحرافات المادية

ن طبيعة عملية التدقيق حتى هذه الفقرة بعض المعلومات ع
يساعد مستخدمي التقرير في الحصول على قدر معقول من 

  .الفهم عن طبيعة التدقيق
، وتبين هذه تقريرالوهي الفقرة الأهم في :  فقرة الرأي-

 في البيانات المالية وفيما إذا كانت تعطي  المدققرأيالفقرة 
واحي  من كافة النأو تظهر بعدالة(صورة حقيقية وعادلة 

عن المركز المالي للمنشأة وقائمة الدخل وقائمة ) المادية
أن هذه البيانات تتفق مع معايير التدفقات النقدية، ويشير إلى 

  .الابلاغ المالي الدولية
 قام الاتحاد الدولي للمحاسبين بتعديلات 2005وفي سنة 

على معايير التدقق الدولية، وقد شملت تلك التعديلات معيار 
والذي يتعلق بتقارير المحاسبين ) 700(ق الدولي رقم التدقي

وتعتبر التعديلات الجديدة واجبة الاتباع إعتباراً . القانونيين

  . م31/12/2006من 
  :وقد شملت هذه التعديلات

إن ). المحاسب القانوني المستقل(تقرير : العنوان-1
الاشارة إلى الاستقلالية يشير إلى إلتزام المحاسب القانوني 

المتطلبات الأخلاقية، ويساعد في تمييز تقريره عن غيره ب
  .من التقارير

وهذا يعود للمتطلبات :  الجهة التي يوجه لها التقرير-2
التي تفرضها القوانين والتعليمات في البلدان المختلفة، مع 
العلم أن التقرير عن البيانات المالية ذات الهدف العام عادةً 

 . ما يوجه إلى المساهمين
هذه الفقرة تبين إسم الشركة وأسماء :  فقرة المقدمة-3

الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في (البيانات المالية 
حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وملخص السياسات 

والفترة الزمنية ) المحاسبية والملاحظات التوضيحية الهامة
 .والتاريخ

 هي المسؤولة عن إعداد  فقرة خاصة تبين أن الادارة-4
البيانات المالية وعن العرض العادل لها وفقاً لمتطلبات 
الاطار الخاص بالابلاغ المالي المطبق، وأنها مسؤولة عن 
تصميم وتطبيق نظام رقابة داخلية، وعن تطبيق سياسات 

 .محاسبية مناسبة وإعداد تقديرات محاسبية معقولة
  : وتشمل قانوني فقرة خاصة بمسؤوليات المحاسب ال-5
بيان أن مسؤوليته تنحصر في إبداء الرأي عن  -

  .البيانات المالية
 .أن التدقيق تم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية -
أن هذه المعايير تتطلب الإلتزام بالمتطلبات  -

الأخلاقية وتخطيط عملية التدقيق وتنفيذها من أجل الحصول 
ية من على تأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المال

 .التحريفات المادية
وصفاً مختصراً لعملية التدقيق وأنها تشمل القيام  -

بتنفيذ إجراءات من أجل الحصول على أدلة حول القيم 
الظاهرة في البيانات المالية والافصاح، وأن هذه الاجراءات 
تعتمد على حكم المحاسب القانوني المهني بما في ذلك تقييم 

في البيانات المالية سواء كانت مخاطر وجود تحريفات مادية 
ومن أجل ذلك فإن المحاسب . ناتجة عن الغش أو الخطأ

القانوني يأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة 
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بإعداد البيانات المالية والعرض العادل لهذه البيانات من أجل 
تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف الخاصة 

كن ليس من أجل إعطاء رأي عن فاعلية الرقابة بالمنشأة، ول
 . الداخلية

وتبين ما إذا كانت البيانات المالية تظهر :  فقرة الرأي-6
بعدالة من كافة النواحي الجوهرية أو تعطي صورة حقيقية 
وعادلة عن المركز المالي والأداء المالي للمنشأة وتدفقاتها 

  .النقدية
  

  الدراسات السابقة
ون تقرير المحاسب القانوني بدراسات عديدة وفي تناول الباحث
وهذه الدراسات تتوزع بين منهجيات مختلفة . مختلف البلدان

 Market Based Studies فمنها ما ركز على دراسات السوق

(Firth, 1978; Chow and Rice, 1982; Bessell, et al., 2003; 

Ireland, 2003; Martinez, et al., 2004)  في تأثير التي تبحث
تقارير المحاسب القانوني على أسعار الأسهم وعوائدها وعلى 
قرارارت مستخدمي البيانات المالية، ومنها ما ركز على 

 Experimental Studies )المخبرية(الدراسات التجريبية 
(Robertson, 1988; Gull, 1987; 1990; Lin, et al., 2003; 

Guillamon, 2003)تقارير المحاسب  والتي اهتمت بتأثير 
القانوني على قرارات مستخدمي البيانات المالية باستخدام 
بيانات افتراضية، ومنها ما ركز على الدراسات التاريخية 

Historical Studies  التي اعتنت بدراسة التطور 
 Carmichael and)التاريخي لتقارير المحاسب القانوني 

Winters, 1982; Olson and Wootton, 1991; Al-
Duneibat, 1998) ومنها ما ركز على دراسات تحليل ، 

 لدراسة مقترحات المهنة Content Analysisالمحتوى 
وتعليقات الجمهور على هذه المقترحات التي تتعلق بتطوير 

 ;Manson and Zaman, 1996)شكل ومحتوى التقرير 
Geiger, 1989; Dillard and Jensen, 1983) ومنها ما 

 Interpretation Studiesدراسات التفسيرية ركز على ال
(Miller, et al., 1993; Innes, et al., 1997) والتي 

بدراسة ردود أفعال مستخدمي البيانات المالية تجاه  اهتمت
تقارير المحاسب القانوني، وركزت على معاني وأهمية 

ولما كانت هذه الدراسة . الأشكال المختلفة من هذه التقارير

لتعديلات التي طرأت على تقرير المحاسب القانوني مهتمة با
 700في شكله ومحتواه بناء على معيار التدقيق الدولي رقم 

المعدل، فإن الدراسات السابقة التي سيتم ذكرها في هذه 
الفقرة ستقتصر على عينة بسيطة من تلك الدراسات التي 

  :تتعلق بشكل ومحتوى التقرير نظراً لقدم هذه الدراسات
لمعرفة ما إذا بدراسة ) (Hatherly, etal., 1991م قا

كان تبني تقرير المحاسب القانوني المطول والذي استخدم 
في الولايات المتحدة، من القرن الماضي في نهاية الثمانينات 

ما إذا كان تبنيه في بريطانيا سيؤدي إلى تضييق فجوة 
التوقعات وتصحيح الفهم الخاطئ لعملية التدقيق ودور 

 بإجراء دراسة تجريبية واوقد قام. لمحاسب القانونيا
Experimental study  طالبا من طلبة 140 على 

وأشارت نتائج الدراسة . الدراسات العليا في العلوم الإدارية
 أدى Expanded Audit Reportإلى أن التقرير المطول 

إلى تغيير إدراك الطلبة بالنسبة لعملية التدقيق ودور 
هناك  نأ ولكن الدراسة أشارت إلى ،قانونيالمحاسب ال

قضايا هامة لم يتم معالجتها في التقرير المطول، وان 
تؤدي في نفس الوقت أن العبارات المضافة للتقرير يمكن 

إلى نتائج سلبية وخاصة فيما يتعلق بالفجوة الخاصة بأداء 
  .المحاسب القانوني والتوقعات المعقولة لمستخدمي التقرير

 بتحليل (Manson and Zaman, 1996)وقام 
في التعليقات المكتوبة التي تلقاها مجلس ممارسات التدقيق 

من ) 1993 وأقرت عام 1991 عام اقترحتالتي (بريطانيا 
مختلف الفئات على المقترحات الخاصة بتقرير المحاسب 

وكان الهدف الأساس من عملية التحليل . القانوني المطول
 تقرير لإطالةمقترحات المقدمة معرفة ما إذا كانت ال

.  في تضييق فجوة التوقعاتالمحاسب القانوني تسهم فعلاً
وقد أشار الباحثان إلى عدم وجود تجانس في آراء مختلف 
الفئات التي قامت بالتعليق على المقترحات، مما يشير إلى 

وقد . نه من الصعب تحقيق الهدف الرئيس من المقترحاتأ
ة لاءمن على المقترحات إلى عدم مأشار كثير من المعلقي

تقرير المحاسب القانوني كأداة لتثقيف المجتمع حول طبيعة 
عملية التدقيق ومسؤوليات المحاسب القانوني، وبالتالي عدم 

وأشار كثير من المعلقين . مناسبتها لتضييق فجوة التوقعات
إلى انه على المهنة أن تسعى لتضييق الفجوة عن طريق 
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 يقومون بواجباتهم بشكل ين القانونيينالمحاسبالتأكد من أن 
جل تلبية التوقعات المعقولة لمستخدمي تقرير أمناسب من 

  .المحاسب القانوني
 فقد قاموا بدراسة للتعرف (Innes et al., 1997)أما 

على مدى وجود فجوة في التوقعات يحدثها تقرير المحاسب 
 مع التقرير القانوني القصير الذي يتكون من فقرتين مقارنة

الطويل الذي يتكون من ثلاث فقرات، وما إذا كان التقرير 
الطويل يؤدي إلى إحداث تغيير في انطباعات المحاسب 
. القانوني ومستخدمي البيانات المالية عن عملية التدقيق

وتبين من الدراسة وجود فجوة في التوقعات بين المحاسب 
ط باستخدام التقرير القانوني ومستخدمي البيانات المالية ترتب

وأشارت النتائج كذلك إلى أن التقرير الطويل لا . القصير
يؤدي إلى إيجاد فجوات إضافية ولكنه يؤدي إلى وجود 
فروقات في انطباعات المحاسب القانوني ومستخدمي 
البيانات المالية فيما يتعلق بمخرجات عملية التدقيق وليس 

بيئتها، ولكن بشكل فيما يتعلق بعملية التدقيق وطبيعتها و
إجمالي أشار الباحثون إلى أن التقرير الطويل لا يحدث ذلك 

  .   التغيير في تقليص فجوة التوقعات
تحديد هدفت إلى ) 2003الذنيبات، (وفي دراسة قام بها 

معاني فقرة الرأي في تقرير المحاسب القانوني النظيف من 
للشركات يين  والمديرين المالالمحاسبين القانونيينوجهة نظر 

تحديد الأهمية النسبية للمعاني التي ، وفي الأردنالمساهمة العامة 
ها، وبالتالي معرفة المعاني الأكثر أهمية من وجهة نظر اختبارتم 

هاتين الفئتين، وكذلك معرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات وجهات نظر هاتين الفئتين فيما يتعلق 

 الفرضيات اختبارومن اجل تحقيق أهداف الدراسة و. عنىبكل م
 مفهوماً من المفاهيم 22الإحصائية تم تصميم استبانة تتكون من 

التي يمكن أن يتصورها مستخدمو تقرير المحاسب القانوني 
 وقد تبين من الدراسة أن الفروقات بين .كمعان لفقرة الرأي

سط وجهة نظر  ومتوالمحاسبين القانونيينمتوسط وجهة نظر 
 في تحديد معاني فقرة الرأي في تقرير ن الماليينمديريال

المحاسب القانوني هي فروقات بسيطة جدا وأن غالبيتها ليست 
المحاسبين  ون الماليينمديريالوتبين أن . بذات دلالة إحصائية

 يرون أن جميع المفاهيم المذكورة في الاستبانة هي من القانونيين
ولكن بدرجات متفاوتة نسبيا، ويرون أن أهم معاني فقرة الرأي 

التطابق مع ( الرأي هو هذه المفاهيم دلالة على معنى فقرة
وقد تبين من الدراسة كذلك أن المفاهيم ). المبادئ المحاسبية

الأساسية التي تعتبر عادة من أهم مضامين فقرة الرأي في تقرير 
سبية، التطابق مع المبادئ المحا(المحاسب القانوني وهي 

والتطابق مع معايير المحاسبة الدولية، والتطابق مع المتطلبات 
قد أعطيت أعلى أهمية نسبية مقارنة مع المفاهيم ) القانونية
  . الأخرى

وفي ختام ما تم بيانه عن الدراسات السابقة لا بد من الاشارة 
إلى أن هذه الدراسة تتميز عن غيرها من الدراسات السابقة في 

 تمثل أول دراسة ميدانية تتعلق -لومات الباحثينحسب مع-أنها
 سواء كان عالمياً أم 700بتعديلات معيار التدقيق الدولي رقم 

  .محلياً
 

  : فرضيات الدراسة
بناء على ما تم بيانه في مشكلة الدراسة وأهدافها وإطارها 
النظري وبعد الرجوع إلى الدراسات السابقة قام الباحثون 

  :لتاليةبصياغة الفرضيات ا
  : الفرضية الأولى

لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين 
القانونيين والمديرين الماليين للشركات المساهمة العامة فيما يتعلق 
بتأييدهم للتعديلات التي أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 

  . على تقرير المحاسب القانوني)700(
  : الفرضية الثانية

د فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين لا توج
القانونيين والمديرين الماليين للشركات المساهمة العامة فيما يتعلق 

) 700(بتأثير التعديلات التي أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 
  . على تقرير المحاسب القانوني في تقليص فجوة التوقعات

  : الفرضية الثالثة
ذات دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين لا توجد فروقات 

القانونيين والمديرين الماليين للشركات المساهمة العامة فيما يتعلق 
) 700(بمساهمة التعديلات التي أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 

على تقرير المحاسب القانوني في توصيل نتيجة التدقيق إلى 
  . سابقمستخدمي التقرير بشكل أفضل من التقرير ال

  :الفرضية الرابعة
لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء 
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المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين للشركات المساهمة 
العامة فيما يتعلق بتأثير التعديلات التي أدخلها معيار التدقيق 

على تقرير المحاسب القانوني في حجم ) 700(الدولي رقم 
  . نونيمسؤوليات المحاسب القا

  
  منهجية الدراسة

 
  مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة من المحاسبين القانونيين المسجلين 
لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والمديرين 

وقد بلغ عدد . الماليين للشركات المساهمة العامة الأردنية
اسبة المحاسبين القانونيين المجازين والممارسين لمهنة المح

القانونية في الأردن حسب آخر إحصائية في سجلات جمعية 
أما بالنسبة .  مدققا478ً، 2006المحاسبين القانونيين لسنة 

للمديرين فقد بلغ عدد الشركات المساهمة العامة الأردنية 
حسب دليل الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة 

د تم توزيع وق. شركة) 226(بورصة عمان / الأوراق المالية
 استبانة على كل من المحاسبين القانونيين والمديرين 100

الماليين للشركات المساهمة العامة، حيث أن هذا العدد 
معقول ويفوق العدد الذي يمكن إعتماده باستخدام المعادلات 

  :الاحصائية كما هو مبين أدناه
n    =        0.25 / {( 0.25/N) + (A2 / E 2 )} 

  :حيث أن
  .   يمثل عدد ثابت0.25

n حجم العينة  
Nحجم المجتمع   
A 10 الخطأ المسموح، به وقد استخدم%    
E 1.96وهي من الجداول % 95  القيمة التي تقابل ثقة  

م مجتمع المدققين وبناء على هذه المعطيات وباعتبار حج
 مفردة،  وقد تم 80فإن حجم العينة هو  478الخارجيين 

.  مفردة100بر من ذلك وهو استخدام عينة حجمها أك
وبالرغم من أن حجم مجتمع المديرين الماليين أقل من حجم 
مجتمع المحاسبين القانونيين فقد تم استخدام حجم عينة 

  . مماثل
وقد بلغ عدد الاستبانات المستلمة من المحاسبين 

 استبانة أي بنسبة 60القانونيين واعتبرت صالحة للتحليل 
لمستلمة من المديرين الماليين وعدد الاستبانات ا% 60

  %.75 استبانة أي بنسبة 75للشركات 
  

  هاتتصميم الدراسة وأدا
البحث تم تطوير وفرضيات  أسئلة عنمن أجل الإجابة 

من ين استبانة تشتمل على مجموعة من الأسئلة تمكن الباحث
الإجابة على مختلف أسئلة البحث المذكورة في فقرة أهداف 

 تم تطوير استبانة الدراسة بحيث تشتمل وقد. الدراسة أعلاه
أسئلة تتعلق بكافة التعديلات التي أدخلت على التقرير، على 

وتم ربط هذه الأسئلة بأسئلة البحث التي تتعلق بمدى قبول 
هذه التعديلات ومدى تأثيرها على فجوة التوقعات 
ومسؤوليات المحاسب القانوني وتحسين عملية توصيل نتيجة 

وقد تم تصميم . مستخدمي البيانات الماليةالتدقيق إلى 
الاستبانة بحيث يتم الاجابة على أسئلتها حسب مقياس ليكرت 

Likert Scaleذي الأبعاد الخمسة  .  
  : أساليب التحليل الإحصائي

  :قام الباحثون باستخدام الأساليب الإحصائية التالية
 مصداقية البيانات باستخدام كرونباخ ألفا اختبار -1

Cronbach’s Alpha  
   (Descriptive Statistics) الإحصاء الوصفي -2

وذلك لبيان طبيعة البيانات وخصائصها، من ثم تلخيصها 
 ةوتصنيفها ووصف الإجابات المتجمعة عن أسئلة الإستبان

  . الخاصة بكل مجال من مجالاتها
  (Mann-Whitney) مان وتني اختبار -3

اسبين القانونيين  بين آراء المحتوذلك لقياس الفروقا
والمديرين الماليين للشركات المساهمة العامة الخاصة 

 لأن بيانات ختباروقد تم استخدام هذا الا. بالفرضيات الأربع
وأفضل أسلوب ) متقطعة(الدراسة هي بيانات غير متصلة 

 .ات اللامعلميةختبارها هو باستخدام الاختبارلا
  

   هاعرض البيانات وتحليل
  :ثبات المقياس اختبار: أولاً

 كرونباخ ألفا اعتمدت الدراسة معامل ارتباط
Cronbach’s Alphaحيث س،  مدى ثبات المقياختبار لا
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المحاسبين بآراء تبين أن قيمة ألفا فيما يتعلق بالجزء الخاص 
آراء وفيما يتعلق بالجزء الخاص ب% 75 هي القانونيين

أعلى اتين النسبتين هكل من  و%83المديرين الماليين هي 
 ,Sekaran)% 60من النسبة المقبولة احصائياً والبالغة 

2003).        
  

  :النتائج الإحصائية الوصفية: ثانياً
  :خصائص عينة المحاسبين القانونيين  -  أ

فإن أفراد عينة ) 1(كما يلاحظ من الجدول رقم 
المحاسبين القانونيين يتألفون من فئات عمرية مختلفة ومنهم 

ور وأن جميع أفراد العينة مؤهلون من الذك% 88ما نسبته 
علمياً بالدرجة الجامعية الأولى أو بأعلى منها، حيث أن ما 

منهم يحملون درجة البكالوريوس فقط والبقية % 77نسبته 
يحملون درجات جامعية أعلى مثل الدبلوم العالي والماجستير 

منهم تخصصهم % 97والدكتوراة، ويلاحظ أن ما نسبته 
الخصائص تشير إلى أن أفراد عينة إن هذه . محاسبة

المحاسبين القانونيين يتمتعون بخصائص تمكنهم من الاجابة 
عن أسئلة الاستبانة ولديهم القدرة على التفكير في مدى 
صلاحية التعديلات على تقرير المحاسب القانوني وتأثيرها 

  .في متغيرات الدراسة
  

  نيينخصائص عينة المحاسبين القانو: )1(الجدول رقم 
 النسبة  الجنس النسبة  العمر النسبة  التخصص النسبة  المؤهل العلمي

  88  ذكر  65  30أقل من   97  محاسبة  -  ثانوية
  12  أنثى  20  39-30  1.5  إدارة  77  بكالوريوس
      7  49-40  -  مالية  1.5  دبلوم عالي
      5  59-50  1.5  إقتصاد  20  ماجستير
      3   فأكثر60  -  أخرى  1.5  دكتوراة

عينة المديرين الماليين للشركات خصائص   - ب
  :المساهمة العامة

أن معظم أفراد عينة المديرين ) 2(يلاحظ من الجدول رقم 
هم من % 93 سنة وأن ما نسبته 30الماليين تزيد أعمارهم عن 

الذكور، وأن جميع أفرد العينة مؤهلون علمياً بالدرجة الجامعية 
 منهم يحملون %80نسبته  الأولى أو بأعلى منها، حيث أن ما

درجة البكالوريوس فقط والبقية يحملون درجات جامعية أعلى 

% 68مثل الدبلوم العالي والماجستير، ويلاحظ أن ما نسبته 
إن هذه . منهم تخصصهم مالية% 22منهم تخصصهم محاسبة و

الخصائص تشير إلى أن أفراد عينة المديرين يتمتعون 
ستبانة وأن لديهم بخصائص تمكنهم من الاجابة عن أسئلة الا

القدرة على التفكير في مدى تأثير التعديلات في تقرير 
 .المحاسب القانوني في تحسين عملية التوصيل في التدقيق

  
  خصائص عينة المديرين الماليين: )2(الجدول رقم 

 النسبة  الجنس النسبة  العمر  النسبة  التخصص  النسبة  المؤهل العلمي
  93  ذكر  4  30 أقل من  68  محاسبة  -  ثانوية

  7  أنثى  30  39-30  5  إدارة  80  بكالوريوس
      52  49-40  22  مالية  5  دبلوم عالي
      12  59-50  3  اقتصاد  15  ماجستير
      2   فأكثر60  2  أخرى  -  دكتوراه
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المحاسبين القانونيين  النتائج الوصفية لآراء - ج
  :والمديرين الماليين

  :مدى قبول التعديلات: أولاً
أن متوسطات آراء المحاسبين ) 3(ول رقم يتبين من جد

القانونيين فيما يتعلق بمدى قبولهم للتعديلات التي أدخلها 
 المعدل هي في حدود متوسط 700معيار التدقيق الدولي رقم 

، )مقاس ليكرت ذي الأبعاد الخمسة(أداة القياس المستعملة 
 أي 3.8 – 2.9حيث تراوحت درجة الموافقة بين 

ويلاحظ أن أقل %. 76 -% 58لمدى بمتوسطات ضمن ا
هذه التعديلات قبولاً هي التي تتعلق بعدد فقرات التقرير 

تقرير عن مسؤوليات قانونية (والتي تتعلق بإضافة فقرة 
 أي بما 2.9، حيث أن درجة الموافقة الخاصة بها )أخرى

أما أعلى درجات التأييد فهي التي تتعلق %. 58نسبته 
ؤولية الإدارة عن تصميم وتشغيل بإضافة ما يشير إلى مس

نظام رقابة داخلية، علماً بأن كافة محتويات فقرة مسؤوليات 
ويلاحظ أن الانحراف % 70الادارة حظيت بموافقة ما نسبته 

المعياري الخاص بجميع الفقرات منخفض، مما يشير إلى 
  .تجانس إجابات عينة المحاسبين القانونيين

يرين الماليين للشركات أما ما يتعلق بمدى قبول المد

المساهمة العامة لهذه التعديلات على تقرير المحاسب 
القانوني، فيلاحظ أن درجات القبول مقاربة لدرجات قبول 
المحاسبين القانونيين لهذه التعديلات وهي أعلى من متوسط 

وسطات  أي بمت3.7–3.4أداة القياس وقد تراوحت بين 
 الانحراف أيضاً أنويلاحظ %. 74-%68ضمن مدى 

المعياري الخاص بكل فقرة من الأسئلة في حدود منخفضة 
  .مما يشير إلى تجانس آراء المديرين حول هذه التعديلات

أن أدنى درجة تأييد هي التي ) 3(يتبين من الجدول رقم 
نتائج " بدلاً من عبارة "وأدائها المالي"تتعلق بإضافة عبارة 

أما %. 68 نسبته حيث بلغت درجة الموافقة ما" أعمالها
فتتعلق بعدة تعديلات % 74أعلى درجة تأييد والتي بلغت 

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن اختيار وتطبيق : شملت
الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن إعداد السياسات المحاسبية، 
، إضافة فقرة ولة في ظل الظروفقتقديرات محاسبية مع

ني، الاشارة إلى أن مستقلة عن مسؤوليات المحاسب القانو
المعايير تتطلب الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والاشارة إلى 
أن المحاسب القانوني يقوم بتقييم مخاطر وجود تحريفات 

  مادية

  
  مدى قبول التعديلات في تقرير المحاسب القانوني): 3(الجدول رقم 

آراء المحاسبين 
 القانونيين

آراء المديرين 
 التعديلات الماليين

الانحراف المتوسطالانحراف المتوسط
 الدلالة

 0.000 0.72 3.6 1.11 2.9 .  فقرات5 إلى 3تعديل عدد فقرات التقرير من -1
إضافة فقرة جديدة مطولة ومستقلة عن مسؤوليات -2

 0.385 0.54 3.6 1.19 3.4 . الإدارة عن البيانات المالية

تشغيل الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن تصميم و-3
 0.151 0.60 3.6 0.94 3.8 . نظام رقابة داخلية

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن اختيار وتطبيق -4
 0.905 0.57 3.7 0.95 3.6 . السياسات المحاسبية

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن إعداد تقديرات -5
 0.496 0.64 3.7 0.91 3.5 . ولة في ظل الظروفقمحاسبية مع

 0.611 0.68 3.7 1.11 3.5 . رة مستقلة عن مسؤوليات المدققإضافة فق-6
الاشارة إلى أن المعايير تتطلب الالتزام بالمتطلبات -7

 0.340 0.63 3.7 1.17 3.4  .الأخلاقية

 0.123 0.68 3.5 1.06 3.5الاشارة إلى أن المحاسب القانوني يأخذ بالاعتبار -8
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آراء المحاسبين 
 القانونيين

آراء المديرين 
 التعديلات الماليين

الانحراف المتوسطالانحراف المتوسط
 الدلالة

 .الرقابة ذات الصلة بإعداد البيانات الماليةا
ات الرقابة من أجل اختبار يقوم بهالاشارة إلى أن-9

تصميم إجراءات التدقيق وليس من أجل إعطاء رأي 
  .عنها

3.2 1.11 3.5 0.74 0.100 

الاشارة إلى أن المحاسب القانوني يقوم بتقييم -10
 0.008 0.72 3.7 1.02 3.2  .مخاطر وجود تحريفات مادية

تقرير عن "ة في حالات معينة، إضافة فقر  -11
 0.001 0.62 3.5 1.09 2.9 " . مسؤوليات قانونية أخرى

إضافة عبارة أن الإجراءات المنفذة من قبل -12
 0.177 0.74 3.5 0.95 3.2 ". حكم المهنيالتعتمد على "المحاسب القانوني 

 بدلاً "وأدائها المالي"في فقرة الرأي، إضافة عبارة -13
 0.004 0.68 3.4 1.07 3 ". نتائج أعمالها"من عبارة 

 0.78 0.35 3.6 0.69 3.3  المجموع

  :مدى تأثير التعديلات في تقليص فجوة التوقعات: ثانياً
آراء المحاسبين القانونيين ) 4(يبين الجدول رقم 

والمديرين الماليين بتأثير التعديلات التي أدخلها المعيار في 
ء يلاحظ من الجدول أن آرا. تقليص فجوة التوقعات

المحاسبين القانونيين هي في حدود متوسط أداة القياس حيث 
 أي بمتوسطات ضمن مدى 3.4- 2.9تراوحت ضمن المدى 

وهذه المتوسطات تشير إلى أن التعديلات في % 68 -58%
تقرير المحاسب القانوني تساهم بدرجة متوسطة في تقليص 
فجوة التوقعات وذلك وفقاً لآراء المحاسبين القانونيين، 

يلاحظ من قيم الانحراف المعياري تجانس آراء المحاسبين و
وكما يظهر من الجدول فإن أكبر هذه التعديلات . القانونيين

تأثيراً في تقليص فجوة التوقعات هو الذي يتعلق بالاشارة 
إلى أن المحاسب القانوني يأخذ بعين الاعتبار الرقابة 

العرض العادل الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية و
 إلى 3لها، وأقلها تأثيراً هو  تعديل عدد فقرات التقرير من 

  . فقرات5
أما بالنسبة لآراء المديرين الماليين فيلاحظ من الجدول 

 أي بمتوسطات ضمن 3.8 -3.5أنها تتراوح ضمن مدى 
وهي متوسطات أعلى من تلك التي % 76 -% 70مدى 

الآراء تؤيد بدرجة إن هذه . تتعلق بالمحاسبين القانونيين
أن هذه التعديلات في التقرير ) وفقاً لأداة القياس(مرتفعة 

جميعها تساعد في تقليص فجوة التوقعات، ويلاحظ أيضاً من 
ومما . قيم الانحراف المعياري تجانس آراء المديرين الماليين

يلاحظ أن أكثر التعديلات تأثيراً في تقليص فجوة التوقعات 
تعلق بالإشارة إلى مسؤولية الادارة عن هو التعديل الذي ي

تصميم وتشغيل نظام رقابة داخلية، وأقلها هو الاشارة إلى 
ولة في ظل قمسؤولية الإدارة عن إعداد تقديرات محاسبية مع

 والاشارة إلى أن المحاسب القانوني يأخذ بعين الظروف
الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية 

  .العرض العادل لهاو
  

  
  
  
  



                                          علي عبد القادر الذنيبات وإيناس محمود العبادي ومنير محمد نوفل وبديع تحسين عبدالرحيم...  دراسة تحليلية لآراء

- 322  -  

  مدى تأثير التعديلات في التقرير في تقليص فجوة التوقعات): 4(الجدول رقم 
آراء المحاسبين 

 القانونيين
آراء المديرين 

 التعديلات الماليين
الانحراف المتوسطالانحراف المتوسط

 الدلالة 

 0.000 0.65 3.6 1.04 2.8 .  فقرات5 إلى 3تعديل عدد فقرات التقرير من -1
إضافة فقرة جديدة مطولة ومستقلة عن مسؤوليات -2

 0.020 0.63 3.6 1.03 3.2 . الإدارة عن البيانات المالية

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن تصميم   -3
 0.002 0.56 3.8 1.04 3.2 . وتشغيل نظام رقابة داخلية

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن اختيار   -4
 0.117 0.55 3.7 1.12 3.2 . سياسات المحاسبيةوتطبيق ال

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن إعداد تقديرات -5
 0.003 0.62 3.5 0.98 3.1 . ولة في ظل الظروفقمحاسبية مع

إضافة فقرة مستقلة عن مسؤوليات المحاسب -6
 0.067 0.59 3.6 1.14 3.2 . القانوني

لتزام بالمتطلبات الاشارة إلى أن المعايير تتطلب الا-7
 0.058 0.67 3.6 1.01 3.3  .الأخلاقية

الاشارة إلى أن المحاسب القانوني يأخذ بعين -8
الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات 

 .المالية والعرض العادل لها
3.4 0.92 3.5 0.70 0.492 

ات اختبارالاشارة إلى أن المحاسب القانوني يقوم ب-9
بة من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الرقا

  .ظل الظروف وليس من أجل إعطاء رأي عنها
3.2 1.09 3.7 0.58 0.003 

الاشارة إلى أن المحاسب القانوني يقوم بتقييم -10
 0.000 0.58 3.6 0.95 2.9  .مخاطر وجود تحريفات مادية

تقرير عن "في حالات معينة، إضافة فقرة   -11
 0.000 0.54 3.6 0.97 2.9 " . انونية أخرىمسؤوليات ق

إضافة عبارة أن الإجراءات المنفذة من قبل -12
تعتمد على حكم المحاسب القانوني "المحاسب القانوني 

 ". المهني
3.2 1.02 3.6 0.71 0.012 

 بدلاً "وأدائها المالي"في فقرة الرأي، إضافة عبارة -13
 0.002 0.68 3.5 1.01 3.1 " . نتائج أعمالها"من عبارة 

 0.000 0.30 3.6 0.66 3.1  المجموع

  :مساهمة التعديلات في تحسين نتيجة التدقيق: ثالثاً
فيما يتعلق بمدى مساهمة التعديلات الجديدة في التقرير في 

أن ) 5(تحسين توصيل نتيجة التدقيق فيتبين من الجدول رقم 
 وهو 3.3 -2.9آراء المحاسبين القانونيين تراوحت ضمن مدى 

في حدود متوسط أداة القياس أي بمتوسطات ضمن مدى 

وهذه المتوسطات قريبة من متوسطات آراء % 66 -58%
المحاسبين القانونيين فيما يتعلق بمساهمة التعديلات في تقليص 
فجوة التوقعات، وهي تشير إلى أن تأثير هذه التعديلات في 

، وهي جميعها تحسين عملية التوصيل في التدقيق ليست مرتفعة
متوسطات متقاربة، وكذلك تشير قيم الانحراف المعياري إلى 
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أما فيما يتعلق بآراء . تجانس آراء المحاسبين القانونيين
المديرين الماليين فيلاحظ من الجدول أنها تراوحت ضمن مدى 

 وهو أعلى من متوسط أداة القياس أي بمتوسطات 3.8 – 3.5
ت أعلى من تلك التي وهي متوسطا% 76 -% 70ضمن مدى 

لاء هؤتتعلق بآراء المحاسبين القانونيين وهي تشبه آراء 
المديرين فيما يتعلق بتأثير هذه التعديلات في تقليص فجوة 

التوقعات، وهي تشير إلى أن تأثير جميع هذه التعديلات في 
تحسين عملية التوصيل في التدقيق مرتفعة وذلك من وجهة 

ويلاحظ من قيم الانحراف المعياري ما نظر المديرين الماليين، 
يشير إلى تجانس آراء المديرين الماليين حول أثر هذه 

   .التعديلات في تحسين عملية التوصيل في التدقيق

  
  مدى مساهمة التعديلات في التقرير في تحسين توصيل نتيجة التدقيق): 5(الجدول رقم 

 التعديلات آراء المديرين آراء المحاسب القانوني
 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط

 الدلالة

 5 إلى 3تعديل عدد فقرات التقرير من -1
 0.000 0.66 3.6 0.98 2.9 . فقرات

إضافة فقرة جديدة مطولة ومستقلة عن -2
 0.016 0.61 3.6 0.98 3.2 . مسؤوليات الإدارة عن البيانات المالية

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن تصميم -3
 0.016 0.71 3.7 0.85 3.3 . تشغيل نظام رقابة داخليةو

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن اختيار -4
 0.001 0.58 3.8 0.90 3.3 . وتطبيق السياسات المحاسبية

الإشارة إلى مسؤولية الإدارة عن إعداد -5
 0.007 0.60 3.7 0.86 3.3. ولة في ظل الظروفقتقديرات محاسبية مع

رة مستقلة عن مسؤوليات إضافة فق-6
 0.000 0.59 3.7 0.95 3.1 . المحاسب القانوني

الاشارة إلى أن المعايير تتطلب الالتزام -7
 0.044 0.72 3.7 1.10 3.3  .بالمتطلبات الأخلاقية

الاشارة إلى أن المحاسب القانوني يأخذ -8
بعين الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة 

 .ة والعرض العادل لهابإعداد البيانات المالي
3.1 1.11 3.6 0.65 0.006 

الاشارة إلى أن المحاسب القانوني يقوم -9
ات الرقابة من أجل تصميم إجراءات اختبارب

التدقيق المناسبة في ظل الظروف وليس من 
  .أجل إعطاء رأي عنها

3.2 1.03 3.5 0.64 0.038 

الاشارة إلى أن المحاسب القانوني يقوم - 10
 0.008 0.65 3.6 1.04 3.2  .اطر وجود تحريفات ماديةبتقييم مخ

في حالات معينة، إضافة فقرة   - 11
 0.000 0.55 3.9 1.08 3.0 " . تقرير عن مسؤوليات قانونية أخرى"

إضافة عبارة أن الإجراءات المنفذة من - 12
تعتمد على حكم "قبل المحاسب القانوني 
 ". المحاسب القانوني المهني

3.2 0.98 3.7 0.74 0.000 

وأدائها "في فقرة الرأي، إضافة عبارة - 13
 0.000 0.62 3.7 0.91 3.1 " . نتائج أعمالها" بدلاً من عبارة "المالي

 0.000 0.36 3.6 0.72 3.2  المجموع
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مساهمة التعديلات في زيادة مسؤوليات المحاسبين : رابعاً
  :القانونيين

رير المحاسب فيما يتعلق بمدى مساهمة التعديلات في تق
القانوني في زيادة مسؤوليات المحاسب القانوني يلاحظ من 

أن آراء المحاسبين القانونيين تراوحت ) 6(الجدول رقم 
 وهي تقريباً مماثلة لأرائهم حول 3.6- 3.3ضمن مدى 

الأمور الأخرى المذكورة في الفقرات السابقة، وتشير إلى أن 
وني قد تؤدي إلى هذه التعديلات في تقرير المحاسب القان

زيادة مسؤوليات المحاسبين القانونيين بدرجة أعلى من 
المتوسط، وذلك فيما يتعلق بزيادة التأكيد على الالتزام 

بالمتطلبات الأخلاقية وزيادة الاهتمام بالرقابة الداخلية ذات 
الصلة بإعداد البيانات المالية والعرض العادل لها وتقويم 

أما آراء المديرين الماليين . ةمخاطر وجود تحريفات مادي
فتشير إلى أن التعديلات في تقرير المحاسب القانوني ستؤدي 
إلى زيادة مسؤوليات المحاسبين القانونيين بمعدلات تراوحت 

 ما - وهي أعلى من آراء المديرين 3.7-  3.5ضمن مدى 
عدا ما يتعلق بالإشارة إلى أن المدقق يأخذ بعين الاعتبار 

اخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية والعرض الرقابة الد
  .  العادل لها

  
  مدى مساهمة التعديلات في التقرير في زيادة مسؤوليات المحاسب القانوني): 6(الجدول رقم 

 التعديلات آراء المديرين آراء المحاسب القانوني
 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط

 الدلالة

لمعايير تتطلب الاشارة إلى أن ا-1
 0.156 0.73 3.6 1.07 3.4  الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية

الاشارة إلى أن المحاسب   -2
القانوني يأخذ بعين الاعتبار الرقابة 
الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات 

 .المالية والعرض العادل لها
3.6 1.03 3.5 0.79 0.753 

الاشارة إلى أن أن المحاسب القانوني -3
ات الرقابة من أجل تصميم اختبارقوم بي

إجراءات التدقيق المناسبة في ظل 
الظروف وليس من أجل إعطاء راي 

  .عنها

3.3 1.04 3.6 0.75 0.061 

الاشارة إلى أن المحاسب القانوني -4
 0.018 0.66 3.7 1.10 3.3  يقوم بتقييم مخاطر وجود تحريفات مادية

 0.215 0.55 3.6 0.93 3.4  المجموع

   فرضيات الدراسةاختبار: ثالثاًً
  : الفرضية الأولى

لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين 
القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بتأييدهم للتعديلات التي 

على تقرير المحاسب )700(أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 
  . القانوني

إلى متوسطات آراء ) 3(تمت الاشارة في جدول رقم 
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بقبول 

 المعدل 700التعديلات التي أحدثها معيار التدقيق الدولي رقم 

ويلاحظ من الجدول وباستخدام . على تقرير المحاسب القانوني
 أن قيم الدلالة الخاصة (Mann-Whitney) مان وتني اختبار

وقات ذات دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين بمدى وجود فر
فيما يتعلق بكافة التعديلات (القانونيين ومديري الشركات 

مستوى الدلالة المستخدم في هذا  (0.05هي أكبر من ) مجتمعة
 وهذا يعني قبول الفرضية العدمية 0.780حيث بلغت ) البحث

اء واستنتاج أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آر
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بقبول 

ومما يلاحظ أنه توجد . التعديلات على التقرير بشكل عام
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فروقات ذات دلالة إحصائية بين أرائهم فيما يتعلق بتعديل عدد 
فقرات التقرير من ثلاث إلى خمس فقرات وكذلك فيما يتعلق 

يقوم بتقييم مخاطر وجود بالاشارة إلى أن المحاسب القانوني 
تقرير عن "تحريفات مادية، وفي حالات معينة، إضافة فقرة 

 بدلاً "وأدائها المالي"، وإضافة عبارة "مسؤوليات قانونية أخرى
ضمن فقرة الرأي حيث أن قيم الدلالة " نتائج أعمالها"من عبارة 

   0.05الخاصة بها أقل من 
 

  : الفرضية الثانية
 دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين لا توجد فروقات ذات

القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بتأثير التعديلات التي 
على تقرير المحاسب ) 700(أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 
  . القانوني في تقليص فجوة التوقعات

أن قيمة الدلالة الخاصة ) 4(يلاحظ من جدول رقم 
لتي تتعلق بتأثير التعديلات في فجوة بالمتوسط العام للفقرات ا

 وهي أقل من مستوى الدلالة المستخدم 0.000التوقعات هي 
بشكل –وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية ونستنتج ) 0.05(

 أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء -عام
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بتأثير 

ويلاحظ من . لات الجديدة في التقرير في فجوة التوقعاتالتعدي
الجدول أن قيم الدلالة الخاصة ببعض التعديلات هي أكبر من 

 وهذا يعني عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين 0.05
بالإشارة إلى آراء الفئتين فيما يتعلق بهذه التعديلات والتي تتعلق 

السياسات المحاسبية مسؤولية الإدارة عن اختيار وتطبيق 
وإضافة فقرة مستقلة عن مسؤوليات المحاسب القانوني 
والاشارة إلى أن المعايير تتطلب الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية 
والاشارة إلى أن المحاسب القانوني يأخذ بعين الاعتبار الرقابة 
  .الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية والعرض العادل لها

  
  : ية الثالثةالفرض

لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين 
القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بمساهمة التعديلات التي 

على تقرير المحاسب ) 700(أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 
القانوني في توصيل نتيجة التدقيق إلى مستخدمي التقرير بشكل 

  . ر السابقأفضل من التقري

أن قيم الدلالة الخاصة بجميع ) 5(يلاحظ من الجدول رقم 
الفقرات وكذلك قيمة الدلالة الخاصة بالمتوسط العام لكل 

 وهذا يعني قبول الفرضية البديلة 0.05الفقرات هي أقل من 
ورفض الفرضية العدمية بشكل عام وفيما يتعلق بكافة 

 دلالة إحصائية بين التعديلات واستنتاج أنه يوجد فروقات ذات
آراء المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بتأثير 
كل واحد من التعديلات في التقرير، في تحسين عملية التوصيل 

وكما تمت الاشارة في فقرة النتائج الوصفية فإن . لنتيجة التدقيق
 3.3-2.9 متوسطات آراء المحاسبين القانونيين تراوحت بين

 3.8 -3.5ا تراوحت متوسطات آراء المديرين الماليين بين بينم
وهذا يشير إلى أن الفروقات في الآراء هي لصالح آراء 
المديرين، أي أن المديرين يرون أن التعديلات على التقرير 
تؤثر في تحسين عملية التوصيل في التدقيق أكثر مما يراها 

  .المحاسبون القانونيون
 

  :الفرضية الرابعة
توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء لا 

المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بتأثير 
على ) 700(التعديلات التي أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 

تقرير المحاسب القانوني في زيادة مسؤوليات المحاسب 
  . القانوني

خاصة أن قيمة الدلالة ال) 6(يلاحظ من الجدول رقم 
بالفروقات بين متوسط آراء المحاسبين القانونيين ومتوسط 

 0.215آراء المديرين الماليين بالنسبة لكامل الفقرات هي 
 وهذا يعني قبول الفرضية العدمية 0.05وهي أكبر من 

واستنتاج أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء 
يما يتعلق بتأثير المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين ف

التعديلات في التقرير في زيادة مسؤوليات المحاسبين 
بالاشارة إلى إلا أنه يلاحظ أن قيم الدلالة الخاص . القانونيين

أن المحاسب القانوني يقوم بتقييم مخاطر وجود تحريفات 
 وهذا يعني وجود 0.05 وهي أقل من 0.018مادية هي 

ء الفئتين فيما يتعلق فروقات ذات دلالة إحصائية بين آرا
بتأثير إضافة هذه العبارة في زيادة مسؤوليات المحاسبين 
القانونيين، حيث يلاحظ أن المديرين الماليين يميلون بشكل 
أكبر من المحاسبين القانونيين في اعتبار أن إضافة هذه 
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العبارة إلى التقرير تؤدي إلى زيادة مسؤوليات المحاسبين 
   . القانونيين

  
   الدراسةنتائج

 اختباربناء على ما تم بيانه في تحليل بيانات الدراسة و
  :فرضياتها فإنه يمكن الخروج بالنتائج التالية

 مدى قبول التعديلات التي أدخلها معيار التدقيق -1
  : المعدل في تقرير المحاسب القانوني700الدولي رقم 

 تبين من تحليل البيانات أن كافة التعديلات على التقرير
قد لقيت قبولاً بدرجات متفاوتة وغير مرتفعة من قبل 
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين مع عدم وجود 
فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء الفئتين وذلك فيما 
يتعلق بقبول معظم التعديلات، ولوحظ أن التعديلات التالية 

  : هي أقل التعديلات قبولاً
ير من ثلاث فقرات إلى تعديل عدد فقرات التقر -

  .خمس فقرات
إضافة فقرة بعنوان تقرير عن مسؤوليات قانونية  -

 .أخرى في حالات معينة
نتائج " بدلاً من عبارة "وأدائها المالي"إضافة عبارة  -
  .أعمالها

وقد لوحظ وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء 
بقبول المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق 

هذه التعديلات بالرغم من عدم وجود فروقات ذات دلالة 
إن . إحصائية بين آرائهم فيما يتعلق بكافة التعديلات مجتمعة

قبول هذه التعديلات بدرجات غير مرتفعة قد يشير إلى عدم 
توقع المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين أن هذه 

ت عملية التعديلات ستسهم بشكل مقبول في حل مشكلا
التوصيل بحيث يتم توصيل نتيجة التدقيق بشكل واضح دون 
زيادة المسؤوليات وزيادة التوقعات، ويمكن الخروج بهذا 

ات الأخرى التي ختبارالاستنتاج من خلال النظر في نتائج الا
تتعلق بأهمية هذه التعديلات، والتي تبين منها عدم تأثير هذه 

جوة التوقعات وفي تحديد التعديلات بشكل كبير في تقليص ف
مسؤوليات المحاسبين القانونيين بشكل واضح دون أن يؤدي 

  .  ذلك إلى زيادتها
 مدى تأثير التعديلات التي أدخلها معيار التدقيق -2

 المعدل في تقرير المحاسب القانوني في 700الدولي رقم 
  :تقليص فجوة التوقعات

من –نوني يلاحظ أن التعديلات في تقرير المحاسب القا
 تساهم بدرجة متوسطة في -وجهة نظر المحاسبين القانونيين

تقليص فجوة التوقعات، وأن أكبر هذه التعديلات تأثيراً في 
تقليص فجوة التوقعات هو الذي يتعلق بالاشارة إلى أن 
المحاسب القانوني يأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية ذات 

العرض العادل لها، وأقلها الصلة بإعداد البيانات المالية و
تأثيراً هو  تعديل عدد فقرات التقرير من ثلاث إلى خمس 

أما بالنسبة لآراء المديرين الماليين فيلاحظ أنهم . فقرات
يؤيدون بدرجة مرتفعة أن هذه التعديلات جميعها تساعد في 
تقليص فجوة التوقعات، ومما يلاحظ أن أكثر التعديلات 

ة التوقعات هو التعديل الذي يتعلق تأثيراً في تقليص فجو
بالاشارة إلى مسؤولية الادارة عن تصميم وتشغيل نظام 

مسؤولية الإدارة عن رقابة داخلية، وأقلها هو الاشارة إلى 
، والاشارة ولة في ظل الظروفقإعداد تقديرات محاسبية مع

إلى أن المحاسب القانوني يأخذ بعين الاعتبار الرقابة 
صلة بإعداد البيانات المالية والعرض العادل الداخلية ذات ال

فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجود بشكل عام تبين و. لها
آراء المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق 
. بتأثير التعديلات الجديدة في التقرير في فجوة التوقعات

ويلاحظ عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء 
بالإشارة إلى الفئتين فيما يتعلق بالتعديلات التي تتعلق 

مسؤولية الإدارة عن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية 
وإضافة فقرة مستقلة عن مسؤوليات المحاسب القانوني، 
والاشارة إلى أن المعايير تتطلب الالتزام بالمتطلبات 
ين الأخلاقية والاشارة إلى أن المحاسب القانوني يأخذ بع

الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية 
  .والعرض العادل لها

 مدى تأثير التعديلات التي أدخلها معيار التدقيق -3
 المعدل في تقرير المحاسب القانوني في 700الدولي رقم 

  :تحسين عملية التوصيل في التدقيق
ير التعديلات تشير آراء المحاسبين القانونيين إلى أن تأث

أما . في تحسين عملية التوصيل في التدقيق ليست مرتفعة
فيما يتعلق بآراء المديرين الماليين فيلاحظ أن المتوسطات 
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أعلى من تلك التي تتعلق بالمحاسبين القانونيين، وتشير إلى 
أن تأثير جميع هذه التعديلات في تحسين عملية التوصيل في 

فروقات ذات دلالة إحصائية د وجوويلاحظ . التدقيق مرتفعة
بين آراء المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق 
بتأثير كل واحد من التعديلات في التقرير على تحسين عملية 

 المديرون الماليون أن درجة ويرى. التوصيل لنتيجة التدقيق
تأثير هذه التعديلات في تحسين عملية التوصيل في التدقيق 

  . مما يراها المحاسبون القانونيونأكبر
 مدى تأثير التعديلات التي أدخلها معيار التدقيق -4

 المعدل في تقرير المحاسب القانوني في 700الدولي رقم 
  :زيادة مسؤوليات المحاسبين القانونيين

تشير آراء المحاسبين القانونيين إلى أن التعديلات في 
 زيادة مسؤوليات تقرير المحاسب القانوني قد تؤدي إلى

المحاسبين القانونيين بدرجة أعلى من المتوسط، وذلك فيما 
يتعلق بالتأكيد على الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية وزيادة 
الاهتمام بالرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية 
. والعرض العادل لها، وتقويم مخاطر وجود تحريفات مادية

 الماليين فتشير إلى أن كافة التعديلات في أما آراء المديرين
تقرير المحاسب القانوني ستؤدي إلى زيادة مسؤوليات 

لا توجد فروقات ذات ويلاحظ أنّه . المحاسبين القانونيين
دلالة إحصائية بين آراء المحاسبين القانونيين والمديرين 
الماليين فيما يتعلق بتأثير التعديلات في التقرير في زيادة 

توجد فروقات بين وأنّه . ؤوليات المحاسبين القانونيينمس
أن المحاسب : آراء الفئتين فيما يتعلق بتأثير إضافة عبارة

القانوني يقوم بتقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في زيادة 
ويلاحظ أن المديرين . مسؤوليات المحاسبين القانونيين

نيين في الماليين يميلون بشكل أكبر من المحاسبين القانو
اعتبار أن إضافة هذه العبارة إلى التقرير تؤدي إلى زيادة 

   . مسؤوليات المحاسبين القانونيين
وبالنظر إلى هذه الاستنتاجات مجتمعةً، والتي تشير إلى 
قبول المحاسبين القانونيين للتعديلات وبدرجات متفاوتة 
واعتبارهم أن درجة تأثير هذه التعديلات في تقليص فجوة 

توقعات وفي تحسين عملية التوصيل في التدقيق هي ال
متوسطة، وفي نفس الوقت اعتبارهم أن هذه التعديلات 
تساعد في تحميل المحاسب القانوني بمسؤوليات جديدة، فإن 

الباحثين يرون أن درجات القبول المتوسطة هذه قد تشير إلى 
ي عدم توفر القناعة العالية في أن هذه التعديلات تساعد ف

 تكوين نقلة فعلية في عملية التقرير عن نتيجة التدقيق، وأن
هذه التعديلات ليست في صالح المحاسبين القانونيين لأنها 

  . تساعد في زيادة مسؤولياتهم
أما فيما يتعلق بآراء المديرين الماليين فيمكن الاستنتاج 
أن قبول المديرين للتغيرات بدرجة متوسطة مرتبط بتوقعهم 

ه التعديلات ستؤدي إلى تقليص فجوة التوقعات أن هذ
وتحسين عملية التوصيل في التقرير، وهذا يحقق رغباتهم 

  .في زيادة مسؤوليات المحاسبين القانونيين
وإن عدم تحقق الاجماع على هذه التعديلات سواء كان 
من قبل المحاسبين القانونيين أو من قبل المديرين الماليين 

ت ذات دلالة إحصائية بين أرائهم فيما وأيضاً وجود فروقا
 يشير - كما تمت الاشارة إليه أعلاه-يتعلق ببعض الأمور

إلى طبيعة عملية التدقيق ومكوناتها والمفاهيم الخاصة بها 
وإمكانية  (Seidler, 1976) والتي تتميز برمزيتها 

التفسيرات المختلفة للمفاهيم وللمسؤوليات ولطبيعة التدقيق، 
باً ما يعكسها تقرير المحاسب القانوني، والذي يمثل والتي غال

وسيلة الاتصال بين المحاسبين القانونيين ومستخدمي البيانات 
وهذه الطبيعة تجعل عملية قبول التعديلات وإمكانية . المالية

تحقيق الإجماع على أهمية هذه التعديلات وتأثيراتها المختلفة، 
ه حقيقة يؤكدها تاريخ تجعل ذلك أمراً في غاية الصعوبة وهذ

التدقيق وتقارير المحاسبين القانونيين التي لم تثبت على حال 
  .   ولم تلق القبول الكامل في أي وقت من الأوقات

  
  :الخلاصة والتوصيات

يتبين من تحليل بيانات الدراسة أن التعديلات في تقرير 
 700المحاسب القانوني التي أدخلها معيار التدقيق الدولي رقم 

المعدل وجدت قبولاً بدرجات متفاوتة من قبل المحاسبين 
القانونيين والمديرين الماليين في الشركات المساهمة العامة 
الأردنية، وأن درجات القبول ليست مرتفعة وإنما هي في حدود 
المتوسط، وأن درجات القبول هذه انعكست أيضاً على آراء 

 فيما يتعلق بتأثير هذه المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين
التعديلات على فجوة التوقعات، وتحسين عملية التوصيل في 

  .عملية التدقيق وزيادة مسؤوليات المحاسبين القانونيين
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وقد تبين أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء 
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بقبول 

تقرير بشكل عام، ولكن توجد فروقات ذات التعديلات على ال
دلالة إحصائية بين أرائهم فيما يتعلق بتعديل عدد فقرات التقرير 
والاشارة إلى أن المحاسب القانوني يقوم بتقييم مخاطر وجود 

تقرير عن "تحريفات مادية، وفي حالات معينة، إضافة فقرة 
 بدلاً "ماليوأدائها ال"، وإضافة عبارة " مسؤوليات قانونية أخرى

  .ضمن فقرة الرأي" نتائج أعمالها"من عبارة 
وتبين أنه، بشكل عام، توجد فروقات ذات دلالة إحصائية 
بين آراء المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق 

ولكن . بتأثير التعديلات الجديدة في التقرير في فجوة التوقعات
بين آراء الفئتين فيما لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية 

الإشارة إلى مسؤولية "بـ يتعلق بتأثير التعديلات التي تتعلق 
إضافة فقرة "و" ر وتطبيق السياسات المحاسبيةالإدارة عن اختيا

الاشارة إلى أن "و" مستقلة عن مسؤوليات المحاسبين القانونيين
أن الاشارة إلى "و" المعايير تتطلب الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية

المحاسب القانوني يأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية ذات 
في تقليص " الصلة بإعداد البيانات المالية والعرض العادل لها

  .فجوة التوقعات
وتبين أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء 
المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق بتأثير كل 

يلات في التقرير على تحسين عملية توصيل واحد من التعد
نتيجة التدقيق لمستخدمي البيانات المالية من خلال تقرير 
المحاسب القانوني، وأنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية 
بين آراء المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين فيما يتعلق 

محاسبين بتأثير التعديلات في التقرير في زيادة مسؤوليات ال

وجود فروقات ذات دلالة إحصائية القانونيين، إلا أنه يلاحظ 
الاشارة إلى تقييم المحاسب "بين آراء الفئتين فيما يتعلق بتأثير 

القانوني لمخاطر وجود تحريفات في زيادة مسؤوليات 
وبناء على ما تمت الاشارة إليه من ". المحاسبين القانونيين

  :حثين يتقدمون بالتوصيات التاليةاستنتاجات الدراسة فإن البا
بما أن هذه التعديلات لم تلق درجةً عاليةً من القبول  -1

ولم تعتبر مساهمتها في تقليص فجوة التوقعات وتحسين عملية 
التوصيل لنتيجة التدقيق مرتفعة، فإن الباحثين يرون أنه لا 
ضرورة لهذه التعديلات التي أدت إلى إطالة التقرير وأن 

لى التقرير بوضعه الحالي قد يساعد في إقبال المحافظة ع
  .مستخدمي البيانات المالية على قراءته

يرى الباحثون أن إقحام تقرير المحاسب القانوني  -2
 من شأنه أن يطيل التقرير بشكل -لها مكان آخر-بقضايا 

يؤدي إلى إساءة تفسير هذه الأمور، فالاشارة إلى مسؤوليات 
يمكن أن يكون ضمن تقرير مجلس الادارة بهذا الشكل المطول 

 .الادارة وليس ضمن تقرير المحاسب القانوني
يرى الباحثون أنّه يجب التركيز على الهدف الأساس  -3

لتقرير المحاسب القانوني وهو توصيل نتيجة عملية التدقيق 
وليس شرح مسؤوليات الادارة والمحاسبين القانونيين وطبيعة 

تخدمي البيانات المالية حول عملية التدقيق، وأن يتم تثقيف مس
هذه الأمور من خلال وسائل أخرى مثل صحافة المهنة 
والنشرات الدورية التي يجب أن تقوم الجهات المشرفة على 

 .تنظيم المهنة بتوزيعها على الشركات والمؤسسات
يرى الباحثون أن يقوم الاتحاد الدولي للمحاسبين  -4

 في مختلف البلدان باستقصاء آراء مستخدمي البيانات المالية
 .بشان اي تعديلات مقترحة قبل إقرارها
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ABSTRACT 
 

The study aimed at investigating the opinions of Certified Public Accountants (CPAs) and financial 
managers of shareholding companies in Jordan about the modifications introduced to the auditor's report 
by the modified International Auditing Standard No 700. To achieve the objectives of the study, a specially 
designed questionnaire was used and analyzed using descriptive statistics and Mann-Whitney test. The 
results showed that the degree of accepting the modifications is not high but around the median. The 
results showed that there were no significant differences between the opinions of the two groups regarding 
the acceptance of the modifications and the effect of these modifications on auditors' responsibilities, but 
there were significant differences regarding the effect of the modifications on the expectations gap and the 
improvement of audit communication. Finally, the researchers recommend that the audit report should 
concentrate on communicating the results of the audit process rather than the responsibilities of the 
auditors and the management, and there is a need for taking the views of the users of the financial 
statements about the modifications.   

KEYWORDS: The Certified Public Accountants Report, expectations, gap, auditor’s 
responsibilities 
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